
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  خدمة مدنیة  :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق   :الجهة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشريع
  

  ٩٢  :رقم التشريع
  

  ٥/١٦/١٩٦٥  :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول  :سريان التشريع
  

  ١٩٦٣ لسنة ٤٨قانون التعدیل السادس لقانون تطھیر الجھاز الحكومي رقم   :عنوان التشريع
  

  ١:رقم الجزء | ٣: عدد الصفحات | ٦/٢٠/١٩٦٥:تاریخ | ١١٣٠: رقم العدد-الوقائع العراقیة   :المصدر
  ٤٢٠: رقم الصفحة | ١٩٦٥:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

   

 استناد

  باسم الشعب 
  رئاسة الجمھوریة 
. عرضھ وزیر المالیة ووافق علیھ مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقیادة الثورة  وبناء على ما الدستور المؤقت استنادا إلى أحكام 

 :صدق القانون الآتي 

 ١المادة 

  .٩٦٤- ١١- ١٢ لمدة سنة واحدة تبدأ من ٩٦٤لسنة  ) ٦٢( یمدد العمل بالقانون رقم 

 ٢المادة 

  :  ویستعاض عنھا بما یأتي ١٩٦٣ لسنة ٤٨رقم   تطھیر الجھاز الحكومي تلغى المادة الثالثة من قانون 
لسنة / ٢/القانون رقم   المعدل و١٩٦٣ لسنة ٤٨ رقم القانون   للمفصول وللمحال على التقاعد بموجب أحكام – أ –المادة الثالثة 

 المعدل حق الاعتراض على قرار الفصل والإحالة على التقاعد لدى لجنة یؤلفھا مجلس الوزراء وعلى اللجنة أن تقدم ٩٥٨
لتقاعد على إن لا توصیاتھا إلى المجلس الذي لھ تأیید الفصل او الإحالة على التقاعد او إلغاؤھا او تبدیل الفصل بالإحالة على ا

  . تحسب المدة التي بقي خارج الخدمة لأغراض قوانین الخدمة والتقاعد 
 لمجلس الوزراء إعادة النظر في القرارات الصادرة من لجان الاعتراضات الخاصة بالمفصولین والمعزولین والمحالین على –ب 

 .ادة من ھذه الم) آ ( التقاعد وفقا للصلاحیة المخولة لھ بموجب الفقرة 

 ٣المادة 

  : تلغى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون المعدلة ویستعاض عنھا بما یأتي 
 لكل من أحیل على التقاعد او عوقب بإحدى العقوبات الانضباطیة او التأدیبیة بسبب نشاطھ السیاسي في سبیل القومیة العربیة -١

 أن یعترض على معاقبتھ بالعقوبات المذكورة او قرار إحالتھ ١٩٦٣ تشرین الثاني ١٧ ولغایة ٩٥٨ تموز ١٤في الفترة الواقعة بین 
على التقاعد لدى الوزیر المختص ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص إلغاء العقوبات الانضباطیة او التأدیبیة مع 

 .أثارھا التبعیة او إلغاء قرار الإحالة على التقاعد 

 ٤المادة 

  .١٩٦٤- ٣- ١٠ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة وتسرى أحكام المادة الثالثة من ھذا القانون منذ 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٥المادة 
  . على الوزراء تنفیذ ھذا القانون 

   . ١٩٦٥ المصادف للیوم السادس عشر من شھر ایار لسنة ١٣٨٥كتب ببغداد في الیوم الرابع عشر من شھر محرم لسنة 
  المشیر الركن 

  عبد السلام محمد عارف 
  رئیس الجمھوریة 

  ناجي طالب 
  وزیر الخارجیة 

  الفریق 
  طاھر یحي 

  رئیس الوزراء 
  عبد الستار علي الحسین 

  وزیر العدل 
  محسن حسین الحبیب 

  وزیر الدفاع 
  عبد الكریم ھانيء 

  وزیر العمل والشؤون 
  الاجتماعیة 

  ووكیل وزیر الصحة 
  كي شكري صالح ز

  وزیر التربیة 
  عبد الھادي الراوي 

  وزیر الزراعة 
  عبد المجید سعید 
  وزیر المواصلات 

  عبد الفتاح الالوسي 
  وزیر الاشغال والإسكان 

  عبد الصاحب العلوان 
  وزیر الاصلاح الزراعي 

  عزیز الحافظ 
  وزیر الاقتصاد 

  عبد الحسن زلزلة 
  وزیر التخطیط 

  عبد العزیز الوتاري 
  فط وزیر الن

  أدیب الجادر 
  وزیر الصناعة 

  عبد الرزاق محي الدین 
  وزیر الوحدة 
  فؤاد الركابي 

  وزیر الشؤون البلدیة 
  والقرویة 

  مصلح النقشبندي 
  وزیر الأوقاف 

 ٢٠/٦/١٩٦٥ في ١١٣٠نشر في الوقائع العراقیة عدد 
 الأسباب الموجبة

 الملحق

ین ومنتسبي الشرطة والمستخدمین وغیرھم ممن غرر بھم في شمال الوطن  تسعى الحكومة لفسح المجال للموظفین المدنی-١
الحبیب والذین یرغبون في العودة إلى وظائفھم وخدمة الجمھوریة والولاء لھا ولتربة الوطن فقد شرع ھذا القانون لغرض 

  . مساعدتھم وإعطائھم فرصة أخیرة للعودة إلى طریق الصواب 
ساح المجال لجمیع العناصر لخدمة ھذا البلد وإعطائھم الفرص الكافیة لشق طریقھم في الحیاة على  إن من أھم أھداف الحكومة إف-٢

الوجھ الصحیح والاستفادة من مؤھلاتھم وخبرتھم وكفاءتھم فقد شرع ھذا القانون أیضا لغرض إعطاء مجلس الوزراء صلاحیة 
 والت كانت مكتسبة الدرجة تطھیر الجھاز الحكومي  بموجب قانون إعادة النظر في القرارات الصادرة من لجان الاعتراضات المؤلفة

 .القطعیة وكذلك تعدیل النص المتعلق بالقومیة العربیة وجعلھ واضحا لا یقبل التأویل والاجتھاد 
 

 


